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)407-2020-VR( :القرار رقم

)10718-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة – عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للزكاة والدخل بشـأن إعـادة التقييم وفرض 
ضريبـة قيمـة مضافـة عـن الربـع الرابـع لعـام 2018م، وغرامـة الخطـأ فـي الإقـرار – أجابت 
م  الهيئـة بعـدم قابليـة القـرار للطعـن عليه؛ لتحصنه بمضي المـدة النظامية لقبول التظلُّ
ـت النصـوص النظاميـة علـى وجوب تقديـم المدعية الاعتراض  مـن الناحيـة الشـكلية – دلَّ
ق  أمـام لجنـة الفصـل خلال المـدة النظامية من تاريـخ إخطارها بالقرار – ثبـت للدائرة تحقُّ
الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى 
ـا وواجب النفاذ بموجـب المادة )42(  شـكلً لفـوات المـدة النظاميـة – اعتبـار القـرار نهائيًّ

من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الخميس بتاريخ 1442/03/12هـ الموافـق 2020/10/29م، اجتمعت الدائرة 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )…(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها 
بتاريـخ 2019/10/19م،   (10718-2019-V) برقـم  الضريبيـة  جـان  للِّ العامـة  الأمانـة  لـدى 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

ص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية )…(، هوية وطنية رقم )…(، بصفتها مالكة  تتلخَّ
نـت  تضمَّ دعـوى  بلائحـة  مـت  تقدَّ  ،)…( رقـم  التجـاري  السـجل  بموجـب   )…( لمؤسسـة 
اعتراضهـا علـى قـرار الهيئـة بشـأن إعـادة التقييـم وفـرض ضريبـة قيمـة مضافـة عـن الربع 
الرابع لعام 2018م، وغرامة الخطأ في الإقرار، وتطلُب إلغاء ضريبة قيمة مضافة بمبلغ 

)48,197.16( ريالً، وغرامة الخطأ في تقديم الإقرار بمبلغ )24,098.58( ريالً.

نـت الآتي: »لم تَقُم  وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابت بمذكرة رد تضمَّ
المدعية بتقديم طلب مراجعة لدى الهيئة على الفترات الضريبية محل الاعتراض، وعلى 
إثر ذلك لم يصدر قرار من الهيئة حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلومٌ أنه 
ـم مـن القـرارات الإداريـة، فإنـه يجـب علـى المدعيـة ابتـداءً  وفقًـا للقواعـد العامـة للتظلُّ
التقدم باعتراضها لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، قبل تقديم دعواها للأمانة العامة 
جـان الضريبيـة؛ لا سـيما أن الهيئـة فـي قرارهـا الصـادر بشـأن عمليـة إعـادة التقييـم قـد  للِّ
أشعرتها بتقديم طلب مراجعة على نتيجة عملية التقييم عبر التواصل مع الهيئة وتقديم 
الأدلة المطلوبة، وذلك خلال المدة المنصوص عليها بالإشـعار، وهذا الإجراء يتفق مع 
ـم لدى جهة الإدارة  المبـدأ المسـتقر فـي القانـون الإداري، الـذي يلزم ذوي الشـأن بالتظلُّ
م الرئاسـي«، كما أن المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت  ابتداءً »التظلُّ
م منه أمام الجهة القضائية المختصة  على أنه: »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلُّ
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة  خلال ثلاثيـن يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
م  قضائيـة أخـرى«، وحيـث إن قـرار إعـادة التقييـم لا يُعَـد كقـرار العقوبـة الذي يجـب التظلُّ
منـه أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة، بـل إنه يُعَد قـرارًا يخضع لصلاحيـة الهيئة المنوطة 
بها بصفتها الجهة الإدارية المشرفة على تحصيل الضريبة، فضلً عن ذلك فالمادة )50( 
مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة نصـت علـى أنـه: »…، تتولـى الهيئة مسـؤولية إدارة 
وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«، كما 
أن المـادة )26( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة أكـدت علـى أحقيـة الهيئـة فـي إجراء 
إعـادة التقييـم الضريبـي للخاضـع للضريبـة وإجـراءات الاعتـراض عليـه، وكمـا أنـه فـي ظـل 
م في  غيـاب النـص يتـم الرجـوع للمبـادئ العامة للمرافعـات ذات العلاقة؛ حيث إن التظلُّ
مفهـوم قواعـد المرافعـات أمـام ديـوان المظالـم: هـو إلـزام صاحـب الشـأن قبـل رفـع 
الدعـوى بتقديـم طلـب، أو التمـاس، إلـى الجهـة الإداريـة بهـدف إعـادة النظـر فـي قرارها 
دت الهيئة في إشـعار التقييم  الـذي ينـازع فـي مشـروعيته، وبنـاءً علـى ما تقـدم، فقد حدَّ
المرسل للخاضعين للضريبة ضرورة تقديم طلب مراجعة أمام الهيئة، وهذا بالتالي يجعل 
رفع الدعوى أمام الأمانة قبل استيفاء هذا الإجراء معيبًا شكلً، بناءً على ما سبق، فإن 

الهيئة تطلب من اللجنة الحكم بعدم قبول الدعوى«.

فـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/10/29م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
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المرئـي )عـن بُعـد(، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعة من )…(، هويـة وطنية رقم )…(، ضد 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة على أطراف الدعوى، لـم تحضر المدعية ولا 
د في  مـن يمثلهـا، مـع ثبـوت تبليغهـا بموعـد هـذه الجلسـة عبـر البريـد الإلكترونـي المقيَّ
ملف الدعوى، وحضر )…(، هوية وطنية رقم )…(، ممثلً للهيئة العامة للزكاة والدخل 
ت من  بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم )…(، وبعد التثبُّ
صحـة حضـور أطـراف الدعـوى بعـرض بطاقـة الهويـة الوطنيـة لـكلٍّ منهمـا عبـر نافـذة 
ـق مـن صفـة كلٍّ منهمـا، قررت الدائرة السـير في نظـر الدعوى، وطلبت  مكبـرة، والتحقُّ
المدعيـة فـي لائحـة دعواهـا إلغاء قرار الهيئة بشـأن إعادة التقييـم وفرض ضريبة قيمة 
مضافـة عـن الربـع الرابـع لعـام 2018م بمبلـغ )48,197.16( ريـالً، وغرامـة الخطـأ فـي 
تقديم الإقرار بمبلغ )24,098.58( ريالً، استنادًا إلى التفصيل الوارد في لائحة الدعوى. 
وبسـؤال ممثـل الهيئـة عـن جوابـه عمـا جاء في لائحـة الدعوى، دفع شـكلً بعدم قبول 
الدعـوى لفـوات مـدة سـماعها؛ حيـث إن إشـعار التقييـم النهائـي والغرامـات المترتبـة 
بتاريـخ  بتاريـخ 2019/07/17م، ولـم تتقـدم المدعيـة بقيـد دعواهـا إلا  عليـه قـد صـدر 
2019/10/19م. وبعـد المناقشـة، وحيـث لـم تحضـر المدعيـة هـذه الجلسـة مـع ثبـوت 
ـد فـي ملـف الدعـوى، وحيـث إن الدعوى  تبليغهـا بموعدهـا عبـر البريـد الإلكترونـي المقيَّ

مهيأة للفصل فيها شـكلً.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
جـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة  اللِّ

واللوائح ذات العلاقة.

ا كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء ضريبة قيمة مضافة  من حيث الشكل؛ لمَّ
بمبلـغ )48,197.16( ريـالً، وغرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار بمبلـغ )24,098.58( ريـالً، 
وحيـث تـم تقديـم الدعـوى بتاريـخ 2019/10/19م، واسـتلمت المدعيـة إشـعار التقييـم 
النهائي والغرامة المترتبة عليها بتاريخ 2019/07/17م؛ وعليه فإن الدعوى تم تقديمها 
بعـد فـوات المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا في المادة )49( من نظـام ضريبة القيمة 
ـم منـه أمام  المضافـة التـي تنـص علـى أنـه: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلُّ
ا غير قابل  الجهـة القضائيـة المختصـة خلال ثلاثيـن يومًـا من تاريخ العلم به، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
ن معه عدم قبول دعوى المدعية  للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى«. الأمر الذي يتعيَّ

شكلً.
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القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: عدم قبول الدعوى شكلً؛ لفوات المدة النظامية للاعتراض.

دت  ا بحق المدعى عليها، وحدَّ ا بحق المدعية، وحضوريًّ ا اعتباريًّ ثانيًا: صدر هذا القرار حضوريًّ
الدائـرة يـوم الثلاثـاء الموافـق 2020/11/24م موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأيٍّ مـن 
أطـراف الدعـوى طلـب اسـتئناف القـرار خلال )30( يومًـا مـن اليـوم التالي للتاريـخ المحدد 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. لاستلام القرار. ويُعَد القرار نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


